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 2014أفريل  18 مؤرخ في 2014لسنة  13 أساسي عدد قانون
بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين يتعلق 

  ).1(الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية 
  باسم الشعب،

  .وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي
  :الآتي نصه  الأساسي يصدر رئيس الجمهورية القانون

 التعاون في مجال اتفاقيةـ تمت المصادقة على  وحيد فصل
الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية المبرمة 

  . والملحقة بهذا القانون الأساسي2012 جوان 11بتونس في 
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

  .وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2014 أفريل 18تونس في 
  رئيس الجمهورية

  محمد المنصف المرزوقي

ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــ
  :التحضيريةالأعمال ) 1(

دة ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  .2014 أفريل 7بتاريخ 
  

 2014 أفريل 18 مؤرخ في 2014 لسنة 14 عدد  أساسيقانون
  .)1(ئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالهي يتعلق

  باسم الشعب،
  وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

  :الآتي نصه الأساسي  يصدر رئيس الجمهورية القانون
  الباب الأول
  أحكام عامة

ـ تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة الفصل الأول 
ية مشاريع القوانين قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستور

تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار 
  .إليها في ما يلي بالهيئة

 ـ تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار 2الفصل 
  .ميزانية الدولة

ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

   :الأعمال التحضيرية) 1(

دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس لامداولة 
  .2014 أفريل 15

ويكــون مقرهــا بتــونس العاصــمة وضــواحيها ولهــا فــي الظــروف   
  .الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية

للهيئـــة أن تـــضبط نظامـــا داخليـــا يـــتم نـــشره بالرائـــد الرســـمي   
  .للجمهورية التونسية

 ـ تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء  3لفصل ا
على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومـة أو ثلاثـين نائبـا       

  .على الأقل
يقـصد بمـشاريع القـوانين كافـة النـصوص التـشريعية المـصادق        
ــا مــن المجلــس الــوطني التأسيــسي أو مجلــس نــواب الــشعب         عليه

  .والتي لم يتم ختمها بعد
  .عتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانينوت

  الباب الثاني
  تركيبة الهيئة

 148 مـن الفـصل   7 ـ تتركب الهيئة طبقـا لأحكـام الفقـرة     4الفصل 
  :من الدستور من 

  ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
  ـ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا ونائبا أولا للرئيس،

   الأول لدائرة المحاسبات عضوا ونائبا ثانيا للرئيس،ـ الرئيس
ـ ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتـساوي     
بينهم كل مـن رئيـس المجلـس الـوطني التأسيـسي أو مجلـس نـواب الـشعب          

  ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،

يــتم تعيــين الأعــضاء مــن ذوي الاختــصاص القــانوني فــي أجــل    
ــصا ــصادقة علـــى هـــذا القـــانون وتـــتم        أقـ ه أســـبوع مـــن تـــاريخ المـ

  .تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي

 ـ يــشترط فــي الأعــضاء المعينـيـن مــن ذوي الاختــصاص            5الفــصل 
يـهم شــروط          نـة وأن تتــوفر فـ القـاـنوني أن لا تقــل خبــرتهم عــن عــشرين سـ

  .النزاهة والاستقلالية والحياد

  : الهيئة أن لا يكون كما يشترط في من يعين لعضوية

  ـ من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه،

مجلـــس نـــواب ضاء المجلـــس الـــوطني التأسيـــسي أو ــــ مـــن أعـــ
  الشعب،

ـــ تحمــل مــسؤولية فــي حــزب طيلــة الــسنوات الخمــس الــسابقة     
  لتعيينه،

 مــن  أو2011 جــانفي 14ات مرحلـة مــا قبـل   ــ مــن أعـضاء حكوم ــ 
س المستــشارين أو مــن  الأعــضاء الــسابقين بمجلــس النــواب أو بمجل ــ  

  .الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري

  القــوانيــن
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ـ ممن تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
  .المنحل

 ـ لا يحـق لمـن يتـولى رئاسـة الهيئـة أو عـضويتها أن        6الفـصل  
  .يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها

 أمـام رئـيس    ـ يـؤدي أعـضاء الهيئـة قبـل مباشـرة مهـامهم       7الفـصل  
م باللـه العظـيم أن أقـوم بمهـامي فــي     أقـس : "الجمهوريـة اليمـين التاليـة    

الهيئة الوقتيـة لمراقبـة دسـتورية مـشاريع القـوانين بكـل إخـلاص وأمانـة           
وأن أؤدي واجبـاتي بكـل حيـاد واسـتقلالية وأن ألتـزم بأحكـام الدسـتور        

  ".وباحترام سرية المداولات والتصويت

ــة التــصريح علــى الــشرف      ـ يتعــين علــى          8الفــصل  أعــضاء الهيئ
  .بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل

ها منحــا تــضبط بــأمر   ـ يتقاضــى رئــيس الهيئــة وأعــضاؤ      9صل الفــ
  .صادر عن رئيس الحكومة

 ـ يتمتـع رئـيس الهيئـة وأعـضاؤها بحـصانة جزائيـة ولا          10الفـصل  
 وفــي حالــة ،يمكــن تتبــع أي مــنهم أو إيقافــه مــا لــم ترفــع عنــه الحــصانة   

التلـبس بجريمــة يجــوز إيقافــه وإعــلام الهيئــة التــي تبــت فــي مطلــب رفــع    
  .الحصانة

 ـ يتعـين علـى رئـيس الهيئـة وأعـضائها الالتـزام بحـضور         11الفـصل  
  .جلسات الهيئة

ويعتبر متخليا العـضو الـذي يتغيـب عـن ثـلاث جلـسات متتاليـة         
  .دون عذر شرعي

 مـن الهيئـة بأحـد     ـ في صورة إخلال مفترض من عضو 12الفصل 
 وبقيـــة أحكـــام هـــذا  المحمولـــة عليـــه بـــنص اليمـــين المـــؤدى الواجبـــات

القانون، تتم إثارة هذا الإخلال المفترض مـن قبـل أحـد أعـضاء الهيئـة          
أو مـــن قبـــل اثنـــين مـــن الرؤســـاء الثلاثـــة، رئـــيس الجمهوريـــة ورئـــيس    

  .الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب
هيئــة فــي الإخــلال المفتــرض فــي جلــسة ســرية، وتــصرح    تبــت ال

عند الاقتضاء بانتفاء شروط العـضوية عـن العـضو المعنـي والـذي          
  .يترتب عليه إعفاؤه من مهامه
افقـــة أربعـــة مـــن أعـــضاء الهيئـــة علـــى  ولا يتخـــذ القـــرار إلا بمو

  .الأقل

بالنسبة للأعضاء المعينـين بالـصفة يـتم الإعفـاء طبقـا للتـشريع             
  .العملالجاري به 
 ـ عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخل 13الفصل 

أو إعفاء أو عجز تـام أو وفـاة، يتـولى الـرئيس الأول للمحكمـة الإداريـة        
رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئـيس جديـد لمحكمـة التعقيـب وذلـك فـي             

  .أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور

غور بمنصب أحد الأعضاء تتـولى الجهـة   وفي حالة حصول الش  
التـي يرجــع إليهــا النظـر تعيــين العــضو المعنـي بالــشغور فــي الأجــل     

  .نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى

وتـتم معاينــة الــشغور فــي جميـع الحــالات بإجمــاع بقيــة أعــضاء    
  .الهيئة

ويتم إعلام كل من رئـيس الجمهوريـة ورئـيس الحكومـة ورئـيس        
  .أسيسي أو مجلس نواب الشعب بذلك فوراالمجلس الوطني الت

  الباب الثالث
  تنظيم الهيئة

 ـ يتـولى رئـيس الهيئـة تـسيير شـؤونها ويـسهر علـى         14 الفصل
سير أعمالها وهو آمر صرفها، وله أن يفوض إمـضاءه فـي الـصرف        
وفق الإجـراءات والـشروط المنـصوص عليهـا فـي القـوانين الجـاري           

  .بها العمل

مكانيات البشرية والماديـة  هيئة جميع الإتضع الدولة على ذمة ال 
  .خول لها القيام بمهامها بكل استقلاليةالتي ت

  . ـ تضبط الهيئة تنظيمها الإداري والمالي15الفصل 

يتــولى تــسيير المــصالح الإداريــة للهيئــة تحــت ســلطة رئيــسها         
يته بـأمر صـادر عـن رئـيس الحكومـة بنـاء علـى         مكاتب عـام تـتم تـس      
  .رأي مطابق للهيئة

  .يمكن للهيئة عند الاقتضاء الاستعانة بمساعدين في البحثو

 ـ تجتمـع الهيئـة بـدعوة مـن رئيـسها أو أحـد نائبيـه          16الفـصل  
  .عند الاقتضاء أو بطلب من ثلثي أعضائها

يتـرأس الجلــسة الـرئيس أو أحــد نائبيـه عنــد الاقتـضاء ويحفــظ     
  .نظامها ويسهر على عملية التصويت

رية ولا يكتمـل نـصابها إلا بحـضور     ـ جلسات الهيئة س ـ 17الفصل 
  .أغلبية أعضائها

ــضيه      ــوم يمـ ــجل خـــاص مختـ ــي سـ ــر الجلـــسات فـ تـــدون محاضـ
  .رئيسها

  الباب الرابع
  إجراءات مراقبة الدستورية

 ـ تنظـر الهيئـة فـي دسـتورية مـشاريع القـوانين بنـاء         18فصل ال
على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومـة أو ثلاثـين نائبـا       

قل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة     على الأ 
و المطعـون فـي أحـد     على مشروع القانون المطعون فيـه أ   المجلس
  .أحكامه

 ـ ترفع الطعون ضد مـشاريع القـوانين المـصادق عليهـا      19الفصل 
بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة 

  .عها، وتعفى من كل معاليم أو رسوموممضاة من قبل من يرف

يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في       
محتويـات الملــف، كمـا يتــضمن المطلــب صـفة الطالــب أو الطــالبين     

  .وإمضاءاتهم

ئبـا أو أكثـر يتـضمن    وفي صورة رفـع الطعـن مـن قبـل ثلاثـين نا         
لهم سم ولقب من يمـث المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه وا  

  .أمام الهيئة
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ويتـــولى رئـــيس الهيئـــة فـــورا إعـــلام رئـــيس الجمهوريـــة ورئـــيس   
المجلــــس الــــوطني التأسيــــسي أو مجلــــس نــــواب الــــشعب ورئــــيس  
الحكومة حسب الحالة بالطعن في عـدم الدسـتورية وتوجيـه نـسخة      
من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس 

  .س بذلكنواب الشعب فورا أعضاء المجل

لكــل مــن رئــيس الجمهوريــة أو رئــيس الحكومــة أو ثلاثــين نائبــا   
فــي أجــل ثلاثــة أيــام مــن الإعــلام المــشار إليــه فــي الفقــرة الــسابقة       
تقــديم ملاحظــات متعلقــة بدســتورية الــنص موضــوع الطعــن بعــدم     

  .الدستورية

 ـ تبـت الهيئـة فـي احتـرام الـشروط الـشكلية للطلـب           20الفـصل  
 الأحكـام   وتـرفض الطعـن شـكلا إذا خـالف      لأصل،قبل الخوض في ا   

  .والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون

في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصـل وتبـتّ فـي     
  .دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن

 ـ تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقـة لأعـضائها فـي     21الفصل 
  .يام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوعأجل عشرة أ

ســم الــشعب وتنــشر بالرائــد  كــون قــرارات الهيئــة معللــة وتــصدر با ت
  . الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار

  .قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات

 ـ لـرئيس الجمهوريـة أو رئـيس الحكومـة أو ثلاثـين        22الفـصل  
ا طلب استعجال النظر ، ويكـون الطلـب معللا،وعلـى الهيئـة فـي            نائب

ــب فــي أجــل أقــصاه يومــان مــن تــاريخ           ــت فــي الطل ــة الب هــذه الحال
  .توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل

في صورة قبول طلب استعجال النظـر يـتم تقلـيص آجـال البـت            
  .في الطعون إلى أسبوع

دستورية مشروع القانون يحال  ـ إذا قضت الهيئة ب 23الفصل 
  .إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة

إذا قـضت الهيئــة بعــدم دســتورية مــشروع القــانون يحــال مــصحوبا   
بقـرار الهيئـة إلـى رئــيس الجمهوريـة الـذي يحيلــه إلـى المجلـس الــوطني        

فيه ثانية طبقا لقـرار الهيئـة   التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول       
 عـشرة أيـام مـن تـاريخ الإحالـة، وعلـى رئـيس الجمهوريـة قبـل          جـل فـي أ 

  .ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته

وإذا قـــضت الهيئـــة بعـــدم دســـتورية حكـــم أو أكثـــر مـــن أحكـــام   
 تحيـل مـشروع   نون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه مشروع القا 

 القــانون إلــى رئــيس الجمهوريــة طبــق الفقــرة الأولــى باســتثناء مـــا        
 مــن هــذا 2طبــق أحكــام الفقــرة يحــال صــرح بعــدم دســتوريته فإنــه 

  .الفصل

 دون إصـــدار 21فــي صـــورة انقــضاء الأجـــل المقــرر بالفـــصل    
ــى رئـــيس         ــورا إلـ ــشروع فـ ــة بإحالـــة المـ ــون ملزمـ ــا تكـ ــة قرارهـ الهيئـ

  .الجمهورية

 ـ يترتب عن الطعن بعـدم الدسـتورية قطـع أجـل الخـتم       24الفصل 
ــيس     ــل رئـ ــين توصـ ــى حـ ــشر إلـ ــي    والنـ ــة القاضـ ــرار الهيئـ ــة بقـ الجمهوريـ

  .بدستورية مشروع القانون

  الباب الخامس

  حكام ختاميةأ

 ـ تعلق آجال خـتم مـشاريع القـوانين المنـصوص عليهـا       25الفصل 
ــة  ــصل  2بالمطـ ــون الـ مـــن القان ـــ 11 مـــن الفـ  لـــسنة  6سي عـــدد  تأسيـ

 المتعلـــق بـــالتنظيم المؤقـــت 2011 ديـــسمبر 16 المـــؤرخ فـــي 2011
ة مـشروع القـانون إلـى     ـــ مـن تـاريخ الطعـن فـي دستوري    للسلط العمومية 

ة ــــه إلـى رئــيس الجمهوري ــــة الهيئـة قرارهــا القاضـي بدستوريت  ــــغايـة إحال 
  .23أو انقضاء الأجل الوارد بالفصل 

  . ـ تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية26الفصل 

د إلـى  تحيل الهيئة أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيهـا بع ـ     
رئــيس المحكمــة الدســتورية فــور مباشــرتها لمهامهــا وتعتبــر الهيئــة     

  .من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون

يرفـــع رئـــيس الهيئـــة تقريـــرا ختاميـــا حـــول أعمالهـــا إلـــى رئـــيس   
الجمهوريـة ورئــيس مجلــس نــواب الـشعب ورئــيس الحكومــة وينــشر    

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ذا القـانون الأساسـي حيـز النفـاذ فـور نـشره        ـ يدخل ه 27الفصل 
  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 
  .وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2014 أفريل 18تونس في 

  رئيس الجمهورية

  محمد المنصف المرزوقي

  
  

  




